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تعتبر المفاوضة الجماعية أرقى أشكال الحوار الاجتماعي نظرا لكونها تضمن اشراك فعلي لأطراف الانتاج في تحديد شروط وظروف العمل بما يساهم في تحقيق استقرار العلاقات المهنية وبالتالي ضمان سلامة المناخ الاجتماعي الذي هو شرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا بالإضافة إلى مساهمتها في تطوير التشريع الاجتماعي عامة باعتبار أنّ الاتفاقيات الجماعية تمثّل مصدرا هاما للتشريع.

لذلك كان الاهتمام كبيرا بالمفاوضة الجماعية من طرف المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال العمل على غرار منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ويبرز ذلك خاصة من خلال تعدد الأدوات القانونية ذات الصلة بالمفاوضة الجماعية الصادرة عن كلا المنظمتين.

         فمنظمة العمل الدولية، أصدرت الاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والاتفاقية رقم 151 والتوصية رقم 159 المتعلقتين بعلاقات العمل في) الخدمة العامة والاتفاقية رقم 154 والتوصية رقم 163 المتعلقتين بتشجيع المفاوضة الجماعية والتوصية رقم 91 بشأن الاتفاقيات الجماعية.

ومن جهتها، تناولت منظمة العمل العربية مسألة المفاوضة الجماعية ونتاجها (أي الاتفاقيات الجماعية) في أكثر من اتفاقية وبالأخص في الاتفاقية العربية رقم 1 بشأن مستويات العمل والاتفاقية العربية رقم 6 بشأن مستويات العمل» معدّلة «واعتبارا لأهمية الموضوع، أصدرت منظمة العمل العربية اتفاقية خاصة بالموضوع وهي الاتفاقية رقم 11 بشأن المفاوضة الجماعية.

ستتناول هذه المحاضرة مضمون معايير العمل الدولية والعربية وكذلك قرارات وتوصيات هياكل الرقابة ذات الصلة بالمفاوضة الجماعية (لجنة الحرية النقابية ولجنة الخبراء) وذلك من خلال المحاور الخمسة التالية:
   I – ضمان الحرية النقابية والشروط الأساسية للمفاوضة الجماعية 

II – الحماية والتسهيلات الممنوحة لممثلي العمال

III– تنظيم المفاوضة الجماعية ونتاجها
IV - الوضعية من حيث التصديق وتطبيق الاتفاقيات ذات الصّلة بالمفاوضة الجماعية
V – التدابير الهادفة إلى تشجيع المفاوضة الجماعية
I – ضمان الحرية النقابية والشروط الأساسية للمفاوضة الجماعية 

إنّ ممارسة المفاوضة الجماعية تستوجب تكريس الحرية النقابية وتوفّر شروط أساسية للمفاوضة الجماعية.
1 – ضمان الحرية النقابية:
يشمل ضمان الحرية النقابية الاعتراف بحق تكوين النقابات وبحرية ممارسة النشاط النقابي.

1.1– حق تكوين النقابات 

لا يمكن لأي نقابة أن تمارس أي نشاط نقابي ما لم يكن معترف بوجودها وفق إجراءات يضعها النظام القانوني لكل دولة.
وقد كرّست معايير العمل الدولية والعربية حق تكوين منظمات لأصحاب العمل والعمّال بدون إذن مسبق.

ففي هذا المجال، أقرّت اتفاقية العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي في مادتها الثانية حق العمال وأصحاب العمل بدون تمييز من أي نوع -في تكوين – بدون إذن مسبق – منظمات باختيارهم بشرط التقيّد بأنظمتها.
ومن جهتها، اعترفت معايير العمل العربية بهذا الحق من خلال التنصيص على أن:
- للعمال أن يكوّنوا فيما بينهم نقابات تدافع عن حقوقهم وترعى مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية والاسهام في الكفاية الانتاجية على أن تقتصر إجراءات تكوين النقابة على إيداع أوراق التكوين لدى الجهة المختصة (المادتان 76 و77 من الاتفاقية رقم 6 بشأن مستويات العمل (معدّلة)).
(تقريبا نفس هذه الأحكام وردت بالمادتين الأولى والثالثة من اتفاقية العمل العربية رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية).
    
2.1 – حرية ممارسة النشاط النقابي 

تعتبر حرية ممارسة النشاط النقابي من الركائز الرئيسية للحرية النقابية وتكريس لاستقلالية النقابات. فبدونها لا يمكن للنقابات القيام بمهامها وتحقيق الأهداف التي تنشدها وفي مقدمتها الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمنخرطيها.
 ولقد كرّست معايير العمل الدولية وعلى وجه التحديد الاتفاقية رقم 87 هذا المبدأ من خلال اقرارها لـ:
- حرية المنظمات النقابية في وضع أنظمتها ولوائحها الإدارية وانتخاب ممثليها بكل حرية وتنظيم شؤونها الإدارية والمالية ونشاطها واعداد برامج عملها.
- الحق في تكوين فيدراليات وكنفدراليات والانخراط فيها.
- حق كل منظمة وفيدرالية وكونفدرالية في الانخراط بالمنظمات الدولية للعمال وأصحاب العمل.
أما على صعيد منظمة العمل العربية، كرّست هي الأخرى حرية المنظمات النقابية في ممارستها لأنشطتها وكانت أكثر توسعا من معايير العمل الدولية وذلك من خلال تنصيصها بالاتفاقية رقم 8 على:
- أن تكفل الدولة قيام منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل بعملها وممارسة كافة أوجه نشاطها بحرية كاملة (المادة التاسعة)
- أن يضع كل من العمال وأصحاب العمل المؤسسين للمنظمة نظامها الأساسي الذي يتضمن على وجه الخصوص أهدافها ووسائل تحقيقها وأجهزتها وطرق تكوينها وإدارتها دون تدخل أو تأثير من أية جهة كانت.
- حظر وضع قيود على تملك منظمات العمال أو منظمات أصحاب العمل للأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك ممارسة النشاط المالي، بشرط أن يكون ذلك في نطاق أهدافها.
- حق لكل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في أن تكوّن فيما بينها وفي مجال عملها نقابات عامة أو اتحادات نوعية أو فرعية، ولها الحق في تكوين اتحاد واحد على المستوى القطري.
- حق الاتحاد العام والنقابات العامة في الانضمام للاتحادات أو المنظمات الاقليمية والدولية. 
2 – ضمان الشروط الأساسية للمفاوضة الجماعية

قبل الخوض في هذه المسألة، وجب الوقوف عند مفهوم "المفاوضة الجماعية".
لم تتضمن اتفاقية العمل الدولية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية تعريفا للمفاوضة الجماعية، غير أن اتفاقية العمل الدولية رقم 154 لسنة 1981 بشأن النهوض بالمفاوضة الجماعية نصّت في مادتها الثانية على أنّه في مفهوم الاتفاقية يشمل تعبير» المفاوضة الجماعية "جميع المفاوضات التي تجرى بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل من جهة، ومنظمة عمال أو أكثر من جهة أخرى من أجل:
 ( أ ) تحديد شروط العمل وأحكام الاستخدام ، و / أو

( ب ) تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمّال ، و/ أو

( ج ) تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمة أو منظمات للعمال".
يتبيّن من هذا التعريف أنّ المفاوضات الجماعية تجرى بين منظمات العمال وأصحاب العمل أو منظماتهم بصورة اختيارية رضائية من أجل تحديد شروط وظروف العمل وفق ما يتفق عليه المتفاوضون، أي من أجل إبرام اتفاقيات عمل جماعية.
أما على مستوى منظمة العمل العربية، فإنّ معايير العمل العربية لم يرد بها تعريف محدّد للمفاوضة الجماعية ولكنها أشارت إلى أهميتها ودورها التشريعي والاجتماعي الكبير. ويتضح ذلك فيما أوردته ديباجة الاتفاقية رقم (11) في بعض فقراتها:
" وإيمانا (من المؤتمر العامأه) بأنّ المفاوضة الجماعية هي الوسيلة الفعّالة لتنظيم علاقات العمل على أسس عادلة بما يتماشى مع التطوّر الاقتصادي والاجتماعي، وأنّها تكتسب أهمية خاصة حيث تلتقي فيها إرادة الطرفين لتنظيم شروط وظروف العمل، وتحديد الحقوق والمزايا التي تتقرر للعمّال بما يحقق السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ".
1.2 – حق أصحاب العمل والعمّال في التفاوض الجماعي 

يعتبر حق التفاوض الجماعي امتدادا مباشرا لحق التنظيم باعتبار أنّه من الأهداف الرئيسية لمنظمات العمّال وأصحاب العمل تحديد الأجور والشروط الأخرى للعمل عن طريق اتفاقيات عمل جماعية عوضا عن عقود عمل فردية.
وقد أشارت الاتفاقية رقم 98 إلى هذا الحق في المادة الرابعة التي تنصّ على أن" تتخذ عند الاقتضاء تدابير مناسبة للظروف الوطنية لتشجيع وتعزيز الاستعمال الأوسع لإجراءات التفاوض الإرادي بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال، بغية تنظيم أحكام وشروط الاستخدام باتفاقيات جماعية ".
وتضمّنت الاتفاقية رقم 154 والتوصية رقم 163 تقريبا نفس أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية رقم 98 حيث نصّتا على وجوب "اتخاذ تدابير تتلاءم مع الظروف الوطنية بهدف تشجيع المفاوضة الجماعية" (الفصل 5 من الاتفاقية). 

ونصّت الاتفاقية رقم 151 بشأن علاقات العمل في الخدمة العامة في مادتها السابعة على "وجوب اتخاذ تدابير مناسبة مع الظروف الوطنية لتشجيع وتطوير واستعمال على أوسع نطاق لإجراءات تمكّن من التفاوض بخصوص شروط وظروف العمل بين السلط العمومية المعنية ومنظمات الأعوان العموميين أو أية طريقة أخرى تمكّن ممثلي الأعوان العموميين من المشاركة في تحديد هذه الشروط." 
وحول هذه المسألة، أقرّت لجنة الحرية النقابية مبدأ أنّ "حق التفاوض بحرية بين منظمات العمل وأصحاب العمل أو منظماتهم حول شروط العمل يمثّل عنصرا أساسيا للحرية النقابية وأنّه يجب أن يكون من حق النقابات العمالية أن تسعى إلى تحسين ظروف معيشة وعمل أولائك الذين تمثّلهم وذلك عن طريق المفاوضة الجماعية أو وسائل قانونية أخرى."  

أما على صعيد منظمة العمل العربية، فإنّ الاتفاقية رقم 11 بشأن المفاوضة الجماعية والتي لم تحظ سوى بمصادقة 6 دول عربية (الأردن والعراق وفلسطين وليبيا والمغرب واليمن) كانت أكثر وضوحا من معايير العمل الدولية في اعترافها بهذا الحق للمنظمات المهنية حيث نصّت مادتها الأولى على أنّ" المفاوضة الجماعية بجميع أشكالها القانونية حق لكل منظمات العمّال وأصحاب العمل أو منظماتهم في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي العامة أو الخاصة دون تدخل من أية جهة كانت".
هذا وأقرّ إعلان بيروت بشأن الحقوق والحريات النقابية الصادر عن المؤتمر العربي الثاني للحقوق والحريات النقابية المنعقد يومي 16 و17 فيفري 2012 مبدأ أنّ" الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية حقان من الحقوق الأساسية في العمل، وهما متأصلان في الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية، وفي دستور منظمة العمل الدولية وأكّد عليهما مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية 1995 وإعلان منظمة العمل الدولية لعام 1998 بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل".
2.2 – الصبغة الاختيارية للمفاوضة الجماعية
كرّست معايير العمل الدولية والعربية الطابع الاختياري للمفاوضة الجماعية باعتبارها وجها رئيسيا لممارسة الحرية النقابية. 
فعلى مستوى معايير العمل الدولية، نجد تكريس الطابع الاختياري للمفاوضة الجماعية من خلال عبارة "التفاوض الإرادي" الواردة بالمادة الرابعة من الاتفاقية رقم 98 والتي تنصّ على أن "تتخذ عند الاقتضاء تدابير مناسبة للظروف الوطنية لتشجيع وتعزيز الاستعمال الأوسع لإجراءات التفاوض الإرادي بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال، بغية تنظيم أحكام وشروط الاستخدام باتفاقيات جماعية ".
وتأكيدا للطابع الاختياري للمفاوضة الجماعية، أقرّت لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية في أحد قراراتها أنّه "على السلط العمومية أن تمتنع عن أي تدخل قد يعرقل حق التفاوض أو يضرّ بممارسته القانونية وأنّ كل تدخل من هذا القبيل يمثل خرقا للمبدأ المتمثل في أن يكون لمنظمات العمّال ومنظمات أصحاب العمل الحق في تنظيم تسييرها وأنشطتها." 
كما أقرّت اللجنة أنّ "استقلالية الأطراف لا تعني فقط عدم تدخل السلطات العامة في المفاوضة الجماعية بل كذلك عدم وجود أي تدخل بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمّال في شؤون بعضها كأن يقع إجبار الطرف الآخر على الدخول في مفاوضات أو يفرض طرف على الطرف الآخر المواضيع التي سيقع التفاوض فيها."
أما على مستوى معايير العمل العربية، فإنها وإن لم تنص صراحة على الطابع الاختياري للمفاوضة الجماعية، فقد أكدت على حرية واستقلالية الأطراف المتفاوضة من خلال عبارة "دون تدخل من أية جهة كانت" الواردة بالمادة الأولى من الاتفاقية رقم 11 والتي نصّت على أنّ " المفاوضة الجماعية بجميع أشكالها القانونية حق لكل منظمات العمّال وأصحاب العمل أو منظماتهم في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي العامة أو الخاصة دون تدخل من أية جهة كانت."  
هذا وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية لاحظت أن أكثر الإشكاليات تواترا بخصوص الطابع الاختياري للمفاوضة الجماعية تتعلق خاصة بـ:
· تحديد بصفة أحادية (سواء عن طريق التشريع أو السلطة) لمستوى المفاوضة الجماعية.
· استثناء بعض المواضيع من مجال التفاوض.
· اخضاع الاتفاقات الجماعية للموافقة المسبقة للسلطات الإدارية والمالية.
· عدم احترام القواعد الموضوعة مسبقا في التشريع.
· فرض بصفة أحادية لشروط العمل.
3.2 – أطراف المفاوضة الجماعية

نصّت الاتفاقية رقم 98 في مادتها الرابعة على أنّ "التفاوض يقع بين أصحاب العمل أو منظماتهم من جهة وبين منظمات العمال من جهة أخرى.
 واقتضت الاتفاقية رقم 154 في مادتها الثانية "أنّ المفاوضة الجماعية تشمل جميع المفاوضات التي تجرى بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل من جهة ومنظمة عمال أو أكثر من جهة أخرى."
وبخصوص تمثيل العمال في المفاوضات، يستنتج من أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية رقم 98 ومن تعريف المفاوضة الوارد بالاتفاقية رقم 154 وجود احتكار للمنظمات النقابية العمالية في تمثيل العمال في المفاوضات الجماعية على اختلاف مستوياتها.

هذا، وأجازت الاتفاقية رقم 154 (المادة الثالثة) في حالة اعتراف القانون أو الممارسات الوطنية بوجود ممثلين للعمّال وفقا لتعريفهم (الفقرة الفرعية ب) من المادة الثالثة من الاتفاقية رقم 135 بشأن ممثلي العمال، أن تحدد القوانين أو الممارسات الوطنية مدى شمول تعبير المفاوضة الجماعية أيضا للمفاوضات مع هؤلاء الممثلين. 
وحسب التعريف الوارد بالاتفاقية رقم 135، يعتبر ممثلون منتخبون للعمّال الذين:
- يتم انتخابهم بحرية من طرف عمّال المؤسسة.
- تكون عملية انتخابهم وفقا للقوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية.
- لا تتضمن مهامهم أنشطة تعتبر من اختصاص النقابات وحدها.
- لا يستخدمون في إضعاف مكانة النقابة.
ومن جهة أخرى، أكدّت توصية العمل الدولية رقم 91 بشأن الاتفاقيات الجماعية أولوية المنظمات النقابية العمالية في تمثيل العمال كطرف في المفاوضات حيث أشارت إلى أنّ ممثلي العمال لا يكونون طرفا في المفاوضات إلا في صورة عدم وجود منظمات نقابية عمالية.
وحول هذه المسألة، تعتبر لجنة الحرية النقابية أنّ المفاوضات بين المؤسسة وعمّالها والتي تجرى خارج المنظمات العمالية التي لها تمثيل، يمكن أن تمسّ من المبدأ الداعي إلى تشجيع وتنمية المفاوضة بين أصحاب العمل ومنظمات العمال.
أما على مستوى معايير العمل العربية، فإنّ الاتفاقية رقم 11 بشأن المفاوضة الجماعية جاءت أكثر وضوحا في تحديدها لأطراف التفاوض حسب المستوى الذي تجرى فيه المفاوضة، حيث اقتضت المادة السادسة من هذه الاتفاقية أنّ المفاوضة الجماعية تجرى بصورة مباشرة بين منظمات العمال وأصحاب الأعمال أو منظماتهم على المستويات التالية:

 ( أ )  مستوى المنشأة بين نقابة عمال المنشأة أو النقابة العامة في حالة عدم وجودها ، وصاحب العمل أو إدارة المنشأة .

(ب) مستوى النشاط الاقتصادي بين النقابة العامة ومنظمة أصحاب الأعمال في النشاط المعني.
(ج) المستوى الوطني بين الاتحاد العام للنقابات واتحاد أصحاب الأعمال المختص. 

ونلاحظ أنّ معايير العمل العربية تكرّس احتكارا مطلقا للنقابات العمالية في تمثيل العمّال في المفاوضات الجماعية وهذا لم يمنع بعض التشريعات من بينها التشريع السوري من التنصيص على أنه في حالة غياب منظمات نقابية للعمال يقع التفاوض مع ممثلي العمال المنتخبين.
-سلامة التمثيل النقابي في المفاوضة الجماعية
إنّ ضمان حق تكوين النقابات والاعتراف بها والاقرار بحقها في التفاوض الجماعي يبقى غير كاف ما لم يتمّ ضمان سلامة التمثيل النقابي في ظل وجود تعددية نقابية حتى تجرى في أحسن الظروف وتجنّب بالتالي الخلافات التي قد تنشأ بخصوص المنظمة الأكثر تمثيلا في المفاوضة الجماعية.
لقد كرّست المادة الثانية من الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي امكانية تكوين أكثر من نقابة واحدة من خلال تنصيصها على حق العمال وأصحاب العمل بدون أي تمييز في تكوين منظمات يختارونها بأنفسهم وكذلك حق الانضمام إليها.

وأكّدت لجنة الحرية النقابية هذا التوجّه من خلال إصدارها لقرارات في هذا الاتجاه ومن أهمها:
 - إنّ في إدراج عبارة " منظمات يختارونها " بالاتفاقية رقم 87 اعتراف من مؤتمر العمل الدولي بحق المعنيين في الاختيار بين عدّة منظمات أصحاب عمل وعمّال

- إنّ حق العمّال في تكوين منظمات عمالية يختارونها يعني الامكانية الفعلية لتكوين أكثر من منظمة عمالية بالمؤسسة إذا ما رغب العمّال في ذلك.

ويبقى الاشكال في كيفية تحديد المنظمة النقابية للعمال أو لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا للمشاركة في المفاوضات.
لم تحدّد الأدوات القانونية الصادرة سواء عن منظمة العمل الدولية أو عن منظمة العمل العربية معايير يتمّ اعتمادها لتحديد المنظمة الأكثر تمثيلا في المفاوضة الجماعية واقتصرت الأدوات القانونية الدولية على التنصيص على خصائص المعايير الواجب اعتمادها لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا في المفاوضة الجماعية تاركة تحديد هذه المعايير للسلطة العمومية بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال حيث نصت التوصية رقم 163 على أنّ تحديد المنظمات التي تتمتع بحق التفاوض الجماعي يجب أن يكون على أساس معايير موضوعية ومضبوطة مسبقا تتعلق بالصفة التمثيلية لهذه المنظمات على أن يتمّ تحديد هذه المعايير بالتشاور مع المنظمات ذات التمثيلية لأصحاب العمل والعمّال. 
وفي نفس المجال، ترى لجنة الحريّة النقابيّة أنّه إذا كان مفهوم المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لا يتعارض في ذاته مع مبادئ الحريّة النقابيّة إلاّ أنّ ذلك يستوجب بعض الشروط وفي مقدّمتها أن يكون اختيار المنظمة أو المنظمات الأكثر تمثيلا مستندا إلى معايير موضوعيّة يتمّ وضعها مسبقا وبصفة دقيقة. 
وبالرجوع إلى بعض التشريعات العربية (الجزائر والمغرب وموريتانيا) والأجنبية (فرنسا وبلجيكا) والتي نظّمت التعددية النقابية، نلاحظ أنها لم تعتمد على معيار واحد، وإنمّا على جملة من المعايير المتكاملة والتي يمكن تقسيمها إلى معايير كمّية ومعايير نوعية.

 ويقصد بالمعايير الكمّية تلك التي تعتمد على الكم والقابلة للقيس كعدد أعضاء النقابة وحجم الاشتراكات المالية المنتظمة التي تستفيد منها النقابة ونتائج الانتخابات المهنية والاقدمية. في حين يقصد بالمعايير النوعية تلك التي لا تعتمد على الكم أو العدد لإضفاء صفة الأكثر تمثيلية على النقابة بل هي قابلة للتقدير ومن هذه المعايير نذكر الاستقلالية والخبرة والتأثير واحترام قيم الجمهورية. 

هذا، ولئن اقتصرت لجنة الحرية النقابية على التأكيد على وجوب أن تكون معايير التمثيلية موضوعية ودقيقة ومضبوطة مسبقا دون تحديد لهذه المعايير ، فإنها في المقابل أبدت رأيها بخصوص بعض المعايير المعتمدة في تشريعات بعض الدول حيث أقرّت في إحدى قراراتها أنّ أنظمة التمثيلية النقابية التي تربط ممارسة الحقوق النقابية الجماعية بأن تكون قائمة على عدد منخرطي النقابة أو بإجراء انتخابات عامة أو تصويت من طرف كل العمّال أو الموظفين أو أخيرا التي تقوم على الجمع بين هذين المعيارين لا تتعارض مع الاتفاقيتين رقم 87 ورقم 98 .
 – مستوى التفاوض الجماعي
لم يرد تحديد لمستوى التفاوض في معايير العمل الدولية إلا بالتوصية رقم 163 التي نصت على أنه" يجب اتخاذ عند الاقتضاء تدابير تتلاءم مع الظروف الوطنية بجعل المفاوضة الجماعية ممكنة على أي مستوى كان وبالخصوص على مستوى المؤسسة أو المنشأة أو فرع النشاط أو الصناعة أو على المستويين الجهوي أو الوطني. "  

وأقرت لجنة الحرية النقابية مبدأ يقضي بأنّ تحديد مستوى المفاوضة يرجع أساسا لإدارة الأطراف وأنّ رفض أصحاب العمل التفاوض في مستوى معيّن لا يمثل خرقا للحرية النقابية:

 كما أكدت نفس اللجنة على أنّه للمحافظة على استقلالية أطراف التفاوض يكون من الأحسن تمكين الأطراف من تحديد مستوى التفاوض بمقتضى اتفاق مشترك.
أما على المستوى العربي، فإنّ اتفاقية العمل العربية رقم 11 اقتضت في مادتها السادسة أن "تجرى المفاوضات الجماعية على مستوى المنشأة أو مستوى النشاط الاقتصادي أو على المستوى الوطني".
ويتبيّن ممّا سبق أن معايير العمل الدولية والعربية لا تفضّل مستوى على آخر وإنّما تشجّع على الاستعمال الأوسع للمفاوضة الجماعية على مختلف المستويات.   
4.2 -القطاعات التي تشملها المفاوضة الجماعية

شهدت معايير العمل الدولية المحدّدة للقطاعات التي تشملها المفاوضة الجماعية تطورات عديدة، فالاتفاقية رقم 98 استثنت من مجال تطبيق المفاوضة الجماعية القوات المسلحة والشرطة والأعوان العموميين (أو أعوان الخدمة العامة) وذلك من خلال التنصيص على ما يلي:
- " يقع تحديد طرق تطبيق الضمانات المنصوص عليها بالاتفاقية (98) على القوات المسلحة والشرطة عن طريق التشريع الوطني" (المادة 5).
- " لا تعالج هذه الاتفاقية وضعية الأعوان العموميين..." (المادة 6).

ونظرا لأن الاتفاقية رقم 98 لا تعالج وضعية الموظفين العموميين ولكون الدولة هي أكبر مؤجر في غالبية الدول بالنظر لعدد الأعوان الذين يشتغلون بالقطاع العام: وحتى تغطي المعايير المكرّسة للحرية النقابية ولحق التفاوض الجماعي الأعوان العموميين، أصدرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 151 بشأن علاقات العمل (في الخدمة العامة (التي نصّت في مادتها الأولى على أنها تنطبق على الأشخاص الذين تستخدمهم السلط العمومية ما لم تنطبق عليهم أحكام أكثر نفعا في اتفاقيات عمل دولية أخرى.
وبالرغم من أهمية الاتفاقية رقم 151، فإنها لم تلاق سوى مصادقة 57 دولة من بينها دولتين عربيتين (تونس والمغرب). 

وجاءت الاتفاقية رقم 154 أكثر شمولا حيث نصّت في مادتها الأولى على أنها " تنطبق على جميع فروع النشاط الاقتصادي ".
وأجازت نفس المادة للتشريع أو الممارسات الوطنية تحديد:

- طريقة تطبيق الضمانات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة.
- تحديد طرق خاصة لتطبيق هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالخدمة العامة (الوظيفة العمومية).
أما على مستوى معايير العمل العربية، أقرّت اتفاقية العمل العربية رقم 11 بشأن المفاوضة الجماعية حق المفاوضة الجماعية لكل منظمات العمال وأصحاب العمل أو منظماتهم في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي العامة أو الخاصة بدون أي استثناء.
 ولعلّ شمول مجال تطبيق الاتفاقية جميع الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك القطاع العام كان وراء ضعف تصديقات الدول العربية عليها (6 تصديقات: الأردن والعراق وفلسطين وليبيا والمغرب واليمن).
وبالرغم من وجود معايير عمل دولية وعربية تشجّع على التفاوض في القطاع العام، فإن المفاوضات في هذا القطاع تكاد تكون منعدمة في أغلب البلدان العربية باستثناء تونس، إذ أنّ تنظيم العلاقات المهنية وتحديد شروط وظروف العمل في القطاع العام بقي حكرا على الدولة.
7.2 -موضوعات المفاوضة الجماعية
جاءت معايير العمل الدولية والعربية عامة في هذا المجال، حيث لم تحدّد المسائل التي يتمّ بشأنها التفاوض بصفة دقيقة ومفصّلة. فقد نصّت اتفاقية العمل الدولية رقم 98 في مادتها الرابعة على أنّ التفاوض يكون " بغية تنظيم أحكام وشروط الاستخدام باتفاقات جماعية ".
وجاءت الاتفاقية رقم 154 أكثر وضوحا حيث اقتضت مادتها الثانية أنّ "المفاوضة تكون من أجل:
أ – تحديد شروط العمل وأحكام الاستخدام و/أو.
ب – تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمّال و/أو.
ج – تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمة أو منظمات عمّال."
وبهذا تكون المعايير الدولية قد فتحت الباب للمفاوضة في كل المسائل ذات العلاقة بتنظيم شروط وعلاقات العمل بين طرفي الانتاج.
واتخذت معايير العمل العربية نفس التوجه حيث أوضحت الاتفاقيتان العربيتان رقم 1 ورقم 6 في المادة 85 أن " المفاوضة الجماعية تعقد في شروط العمل وتنظيمه ...".
II - الحماية والتسهيلات الممنوحة لممثلي العمّال
         لا يمكن أن يمارس ممثلو العمّال سواء كانوا ممثلين نقابيين أو ممثلين منتخبين وظائفهم على الوجه الأكمل ما لم تتوفر لهم حماية خاصة بحكم مهامهم النقابية التي تغلب عليها الصبغة المطلبية والتي تجعلهم أكثر عرضة للأعمال التمييزية وكذلك ما لم يقع تمكينهم من التسهيلات اللازمة لممارسة وظائفهم على الوجه الأكمل.
1– حماية ممثلي العمّال من الأعمال التمييزية ومن الأعمال التي تلحق بهم ضررا
        تضمّنت معايير العمل الدولية والعربية أحكاما تهدف إلى حماية العمّال بوجه عام من الأعمال التمييزية التي يمكن أن يكونوا عرضة لها سواء عند الانتداب أو بمناسبة مباشرتهم لعملهم أو كذلك نتيجة انتمائهم النقابي أو ممارستهم لأنشطة كممثلين للعمّال.
ولقد وردت هذه الأحكام بالخصوص باتفاقيات العمل الدولية أرقام 87 و98 و135 و151 و158 والتوصية رقم 143 وكذلك باتفاقيتي العمل العربية رقم 6 ورقم 8 سابقتي الذكر.
ويستنتج من هذه الأحكام، أنّ العمّال يجب أن يتمتّعوا بحماية مناسبة ضدّ الأعمال التمييزية المضادة للعمل النقابي وذلك سواء بمناسبة الانتداب أو أثناء ممارستهم لنشاطاتهم على غرار المفاوضة الجماعية، ومن بين هذه الأعمال التمييزية نذكر خاصة الطرد والنقلة والحرمان من الترقية وغيرها من الأعمال التي من شأنها إلحاق ضرر بالعامل، وهذه الحماية لها أهمية خاصة بالنسبة للممثلين النقابيين الذين لهم نيابة نقابية ويجب أن تكون لهم ضمانات بعدم التعرّض لأي ضرر بسبب هذه النيابة النقابية حتى يمارسوا مهامهم على الوجه الأكمل.
2 – التسهيلات الممنوحة لممثلي العمّال لممارسة مهامهم
لا يمكن لممثلي العمّال سواء كانوا ممثلين نقابيين أو ممثلين منتخبين ممارسة مهامهم على الوجه الأكمل ما لم تتوفر لهم تسهيلات من شأنها تيسير قيامهم بوظائفهم كممثلين للعمّال بكل نجاعة ومن بينها التفاوض الجماعي.

 ولهذا الغرض، أفردت منظمة العمل الدولية مسألة التسهيلات باتفاقية خاصة وهي الاتفاقية رقم 135 مكمّلة بالتوصية رقم 143 وجاءت أحكام هذه الاتفاقية متوازنة حيث أنّها لئن أوجبت في مادّتها الثانية توفير التسهيلات لممثلي العمّال بكيفية تمكّنهم من ممارسة مهامهم بصورة سريعة وناجعة، فإنها في نفس الوقت أوجبت مراعاة احتياجات المؤسسة المعنية وحجمها وإمكانياتها وألا يعرقل منح هذه التسهيلات السير الناجع للمؤسسة.
وشملت التسهيلات ممثلي منظمات الأعوان العموميين، حيث أوجبت اتفاقية العمل الدولية رقم 151 بشأن علاقات العمل في الوظيفة العمومية (المادة 6) منح التسهيلات لممثلي منظمات الأعوان العموميين المعترف بهم بكيفية تمكنهم من ممارسة مهامهم بسرعة ونجاعة سواء أثناء أو خارج أوقات العمل على أن يقع تحديد طبيعة وامتداد هذه التسهيلات عن طريق التفاوض بين السلط العمومية ومنظمات الأعوان العموميين أو بأي وسيلة أخرى مناسبة.

كما أوجبت نفس الاتفاقية ألا يعرقل منح هذه التسهيلات السير الناجع للإدارة أو المصلحة المعنية.   
وقد تناولت التوصية رقم 143 المكملة للاتفاقية رقم 135 بالتفصيل هذه التسهيلات وهي تتمثل فيما يلي:
منح الوقت الضروري لممارسة 
* منح الوقت الضروري لحضور الاجتماعات 
* الاتصال بالعمّال

* الاتصال بالإدارة

* جمع الاشتراكات
* تعليق الإعلانات النقابية
* توزيع الإعلانات والوثائق النقابية
* توفير التسهيلات المادية والمعلومات لأداء المهام

* دخول الممثلين النقابيين غير العاملين بالمؤسسة 

* توفير المعلومات والإحصائيات الضرورية للمتفاوضين
وعلى صعيد منظمة العمل العربية، أقرّت الاتفاقية رقم 8 بشأن الحريات والحقوق النقابية بأن يكفل القانون التسهيلات اللازمة لأعضاء المجالس التنفيذية للتشكيلات النقابية لممارسة مهامهم النقابية خلال مواعيد العمل سواء كانت هذه المهام بالمنشأة أو خارجها (المادة 16). 

كما اقتضت المادّة 17 من نفس الاتفاقية وجوب أن "يكفل القانون للقادة النقابيين التفرّغ لممارسة نشاطهم النقابي لكافة مستويات التشكيل، كما يكفل لهم أجورهم وكافّة حقوقهم، بشرط أن يتمّ ذلك في حدود احتياجات النقابة."
وأوجبت الاتفاقية العربية رقم 11 بأن تؤمّن الجهات الرسمية لمنظمات العمال وأصحاب العمل أو منظماتهم، الحصول على كافة الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية والفنية وغيرها لتيسير إجراء المفاوضة الجماعية على أسس سليمة (المادة 5).
 كما أوجبت الاتفاقية على أًصحاب العمل ومنظماتهم أن يقدموا لممثلي العمال المعلومات والبيانات التي يطلبونها والتي تساعدهم على مباشرة المفاوضة الجماعية (المادة 4).
III – تنظيم المفاوضة الجماعية ونتاجها
إنّ إجراء المفاوضة الجماعية في أحسن الظروف يستوجب وضع قواعد تنظّم المفاوضة الجماعية وكذلك ضبط إجراءات إبرام الاتفاقيات الجماعية.
1 – تنظيم إجراءات وقواعد المفاوضة الجماعية

لم تتعرض اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية إلى إجراءات التفاوض الجماعي واقتصرت الاتفاقية رقم 154 على الإشارة بمادتها الخامسة إلى أنّه من بين التدابير التي يتعيّن على الدول اتخاذها من أجل النهوض بالمفاوضة الجماعية " تشجيع وضع قواعد إجرائية يتفق عليها بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وعدم إعاقة المفاوضة الجماعية بسبب عدم وجود قواعد تنظّم المفاوضة أو بسبب عدم كفاية أو عدم ملاءمة مثل هذه القواعد".
ومن جهة أخرى، أكّدت لجنة الحرية النقابية على المبدأ المتمثل في واجب كل من أصحاب العمل والنقابات التفاوض بحسن نية وبذل كل جهد للوصول إلى اتفاق.
وعلى عكس معايير العمل الدولية التي تركت للدول اتخاذ التدابير الملائمة لتنظيم قواعد المفاوضة الجماعية، فإنّ معايير العمل العربية، أولت اهتماما كبيرا بمسألة تنظيم المفاوضة الجماعية. ويبرز ذلك من خلال افرادها بالاتفاقية رقم 11 لباب خاص بتنظيم المفاوضة الجماعية (الباب الأول: المواد من 1 إلى 11).

 وبالرغم من تنصيصها بمادتها الثانية على وجوب أن ينظّم تشريع كل دولة الإطار القانوني للمفاوضة الجماعية والأجهزة والإجراءات المتعلقة بها، فإنّ هذا الباب تضمّن أحكاما تتعلق بإجراءات التفاوض الجماعي تتمثل خاصة فيما يلي:
- وجوب أن يعيّن كتابة كل طرف في المفاوضة الجماعية من يمثله. ولا يجوز للطرف الآخر الاعتراض على هذا التمثيل مع السماح لكل طرف بأن يستعين بمن يشاء من المستشارين.

- وجوب أن تجرى المفاوضة الجماعية بصورة مباشرة بين منظمات العمّال وأصحاب العمل أو منظماتهم على المستويات التالية: المنشأة، النشاط الاقتصادي، المستوى الوطني.

- وجوب أن يحدّد التشريع الوطني فترة زمنية للدخول في التفاوض والانتهاء منه وأن ينظّم أيضا حق الإضراب وإغلاق مكان العمل أثناء سير التفاوض.

- وجوب أن يقدّم أصحاب العمل ومنظماتهم لممثلي العمّال المعلومات والبيانات التي يطلبونها والتي تساعدهم على مباشرة المفاوضة الجماعية.
- وجوب أن تؤمن الجهات الرسمية لمنظمات العمال وأصحاب العمل أو منظماتهم، الحصول على كافة الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية والفنية وغيرها لسير إجراء المفاوضة الجماعية على أسس سليمة.
- وجوب أن تعمل الجهات المختصة على تدعيم المفاوضة الجماعية وبوجه خاص عن طريق:
أ – تشجيع أجهزة الثقافة العمالية لدعم القيادات المتخصصة التي تتولى التفاوض الجماعي.

ب -  تنمية قدرات مديري المشاريع ومسؤولي العلاقات المهنية بها من خلال وضع برامج تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.
- وجوب إنشاء أجهزة للتوفيق والتحكيم يحدد شكلها التشريع الوطني تتولى عند الاحتكام إليها باتفاق الطرفين، تسوية ما قد ينشأ من خلاف بسبب فشل المفاوضة الجماعية.

- وجوب إكساب محاضر الصلح التي تتم عن طريق لجان التوفيق قوة الأحكام القضائية وإكساب قرارات هيئات التحكيم قوة الأحكام القضائية النهائية.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا قليلا من تشريعات العمل العربية تضمنت أحكاما تنظّم التفاوض الجماعي واقتصرت جلّ هذه التشريعات على نتائج المفاوضة الجماعية أي الاتفاقيات الجماعية (الاتفاقيات المشتركة).
2 -تنظيم نتاج المفاوضة الجماعية (الاتفاقيات الجماعية)
اهتمت معايير العمل الدولية والعربية بنتاج المفاوضة الجماعية أي الاتفاقيات أو العقود الجماعية (أو المشتركة). وقد أفردت منظمة العمل الدولية موضوع الاتفاقيات الجماعية بأداة قانونية خاصة صادرة سنة 1951 وهي التوصية رقم 91 بشأن الاتفاقيات الجماعية، وتعرّضت بالخصوص إلى:
* تعريف الاتفاقيات الجماعية

* انشاء آليات المفاوضة وإبرام ومراجعة وتجديد الاتفاقيات الجماعية 
* آثار الاتفاقيات الجماعية
* مجال تطبيق الاتفاقيات الجماعية

* تفسير الاتفاقيات الجماعية 

* مراقبة تطبيق الاتفاقية الجماعية 

* مسائل إجرائية أخرى خاصة بالاتفاقيات الجماعية
أما على مستوى معايير العمل العربية، فقد تضمّن الجزء الرابع المتعلق بالعلاقات الجماعية من الاتفاقية رقم 6 (معدلة)، أحكاما خاصة بعقود العمل المشتركة أو الجماعية (المواد من 85 إلى 88) 
ومن جهة أخرى، خصّصت الاتفاقية رقم 11 الباب الثاني لموضوع " اتفاقيات العمل الجماعية" (المواد من 12 إلى18). 
ولقد تعرضت معايير العمل العربية تقريبا إلى نفس المسائل الواردة بالتوصية رقم 91 مع أكثر تفصيل.
IV - الوضعية من حيث التصديق وتطبيق الاتفاقيات ذات الصّلة بالمفاوضة الجماعية
1-التصديقات على الاتفاقيات ذات الصلة بالمفاوضة الجماعية 
تعتبر الاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية من أكثر الاتفاقيات تصديقا، حيث صادقت عليها 168 دولية من بينها 15 دولة عربية تليها:
- الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي: 157 تصديق من بينها 12 دولة عربية.
- الاتفاقية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية في مجال معايير العمل الدولية: 156 تصديق من بينها 13 دولة عربية.
- الاتفاقية رقم 11 بشأن حق التنظيم (في الزراعة):123 تصديق من بينها 8 دول عربية.
- الاتفاقية رقم 135 بشأن ممثلي العمال:85 تصديق من بينها 8 دول عربية.
- الاتفاقية رقم 151 بشأن علاقات العمل في الوظيفة العمومية (الخدمة العامة) 57 تصديقا من بينها دولتان(2) عربيتان (تونس والمغرب).
- الاتفاقية رقم 154 بشأن النهوض بالمفاوضة الجماعية:49 تصديق من بينها من بينها دولتان(2) عربيتان (تونس والمغرب).
- الاتفاقية رقم 141 بشأن منظمات العمّال الريفيين:41 تصديق ولا توجد من بينها أية دولة عربية.
أما على الصعيد العربي، فكانت التصديقات كما يلي:
      - الاتفاقية العربية رقم 1 بشأن مستويات العمل: 9 تصديقات (الأردن، السودان، سوريا، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب) 
      - الاتفاقية رقم 11 بشأن المفاوضة الجماعية: 6 تصديقات (الأردن، العراق، فلسطين، ليبيا، المغرب، اليمن)
- الاتفاقية العربية رقم 6 بشأن مستويات العمل" معدّلة":4 تصديقات (السودان، سوريا، فلسطين، مصر)
- الاتفاقية رقم 8 بشأن الحريات والحقوق النقابية: 4 تصديقات (جيبوتي، العراق، فلسطين، ليبيا)
- الاتفاقية رقم 12 بشأن العمّال الزراعيين: 3 تصديقات (العراق، فلسطين، مصر)
2-الصعوبات التي تعترض الدول للمصادقة وتطبيق الاتفاقيات ذات الصلة بالمفاوضة الجماعية
بالرجوع إلى الدراسات الاستقصائية الأخيرة الصادرة عن لجنة الخبراء التابعة لمكتب العمل الدولي والمتعلقة بتطبيق الأدوات القانونية ذات العلاقة بالمفاوضة الجماعية نلاحظ أنّ عددا من الدول تجد صعوبات للتصديق على بعض هذه الأدوات القانونية أو كذلك لتطبيق الاتفاقيات المصدق عليها ذات العلاقة بالمفاوضة الجماعية. وللاستدلال على ذلك سأسوق بعض الأمثلة:
1.2- صعوبات التصديق
الاتفاقية رقم 151

    ألمانيا: التشريع الألماني ينص على أن شروط عمل الموظفين العموميين يرجع للسلطة التشريعية. 
    بنغلاداش: المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين تخضع لإجراءات حكومية وهي ليست موضوع مناقشة أو مفاوضة.
    ماليزيا: وجود تعارض بين التشريع الماليزي وأحكام المادتين 4 و5 من الاتفاقية رقم 151.
   رومانيا: لا ترى جدوى في المصادقة على هذه الاتفاقية إذ تعتبرها مكمّلة للاتفاقية رقم 98.
*اتفاقية العمل العربية رقم 16
الكويت
   بيّنت في تقريرها حول الاتفاقيات غير المصدق عليها والخاص باتفاقية العمل العربية رقم 16 وجود اختلافات بين تشريعها الوطني وبعض أحكام هذه الاتفاقية تتمثل في:
- يحظر التشريع على طرفي المنازعة وقف العمل كليا أو جزئيا أثناء اجراء المفاوضة المباشرة أو أمام هيئة التحكيم أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات في حين توجب المادة 11 من الاتفاقية على التشريع الوطني تنظيم حق الاضراب وغلق مكان العمل أثناء سير التفاوض.
- ينص التشريع على أن عقد العمل الجماعي لا يكون نافذا إلا بعد تسجيله لدى الوزارة المختصة ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية ويجوز للوزارة المختصة أن تعترض على الشروط التي تراها مخالفة في حين تكفل المادة 12 من الاتفاقية الحق في ابرام اتفاقيات العمل الجماعية دون تدخل من أي جهة كانت. (علما وأن المادة 12هي من بين المواد الواجب التصديق عليها).       
2-2-الصعوبات التي تعترض الدول في تطبيق الاتفاقيات ذات العلاقة بالمفاوضة الجماعية
*الاتفاقية رقم 98
تونس
تطلب لجنة الخبراء توضيحات حول الحالات التي أدى فيها الرأي المعلّل للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي أو قرار الوزير إلى رفض قبول اتفاقية أو إلغائها.
لبنان
طلبت اللجنة توضيحات حول مشروع قانون العمل تتعلق بالمسائل التالية:
- استثناء العمال المنزليين والعمال المهاجرين من مجال المفاوضة الجماعية.
- اشتراط حصول النقابات على انخراط 60 بالمائة من العمال اللبنانيين لقبول الاتفاقية الجماعية.
هذا، وتطالب اللجنة بأن يكون اللجوء إلى التحكيم بطلب من الطرفين.
الأردن 

تطالب اللجنة بشمول المدرسين لمجال تطبيق الاتفاقية باعتبار أن ممارسة حق التفاوض يقتضي أن يكون للمنظمات النقابية حرية تسيير شؤونها وأنشطتها والدفاع عن مصالح منخرطيها.
موريتانيا 
تطالب اللجنة بتعديل قانون العمل في اتجاه حصر اللجوء إلى التحكيم الإجباري في المصالح الأساسية الصرفة.
المغرب
- تطالب اللجنة بأن يتم التخفيض في نسبة التمثيلية المطلوبة من المنظمات للدخول في مفاوضات من 35 في المائة إلى 25 في المائة.
- تطالب بشمول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية الأعوان المصالح السجنية والمنارات والمياه والغابات وكذلك الموظفين الذين يمارسون وظيفة تتطلب حمل السلاح معللة ذلك بعدم إمكانية اعتبارهم بمثابة قوات الأمن ولا قوات المسلحة.
*الاتفاقية رقم 151  
 تونس
تطلب اللجنة موافاتها بالأحكام التشريعية أو الترتيبية التي تمنع صراحة الأعمال التمييزية المضادة للعمل النقابي تجاه الأعوان العموميين وكذلك العقوبات والتعويضات المطبّقة.
المغرب
تطالب اللجنة بشمول مشاركة الموظفين العموميين في تحديد شروط عملهم لمسائل تتعلق بمدة العمل والتأجير.
*الاتفاقية رقم 154 
 تونس
تطلب اللجنة موافاتها بمعلومات حول التقدم الحاصل في تحديد معايير التمثيلية لمنظمات العمال وأصحاب العمل.
IV - التدابير الهادفة إلى تشجيع المفاوضة الجماعية
أوجبت الاتفاقية رقم 98 اتخاذ تدابير تتناسب مع الظروف الوطنية لتشجيع وتعزيز التفاوض الاختياري بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمّال.
 ولقد تعرضت الاتفاقية رقم 154 والتوصية رقم 163 المكمّلة لها إلى طبيعة هذه التدابير والتي يمكن أن وتتمثل فيما يلي:
- تسهيل إحداث وتطوير على أساس اختياري – لمنظمات حرّة ومستقلة وذات تمثيلية – لأصحاب العمل والعمّال.
- الاعتراف بالمنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمّال لأغراض المفاوضة الجماعية.
- استناد تحديد المنظمات التي تعطى حق المفاوضة الجماعية، في البلدان التي تطبّق فيها السلطات المختصة إجراءات اعتراف بهذا الحق، إلى مقاييس موضوعية ومحدّدة مسبقا تتعلق بالصفة التمثيلية للمنظمات، وتوضع بالتشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمّال.
- جعل المفاوضة الجماعية ممكنة على كافة المستويات بما في ذلك مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو الصناعة أو المستوى المحلي أو الوطني وأن يتم العمل في الدول التي تجرى فيها المفاوضة الجماعية في مستويات مختلفة على إيجاد تنسيق بينها.
- شمول المفاوضة الجماعية تدريجيا لجميع المسائل الواردة بالمادة الثانية من الاتفاقية رقم 154 وهي تحديد شروط العمل والاستخدام وتنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال وكذلك بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمة أو منظمات العمّال.
- تشجيع وضع قواعد إجرائية يتفق عليها بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال.
- عدم إعاقة المفاوضة الجماعية بسبب عدم وجود قواعد إجرائية أو بسبب عدم كفاية أو عدم ملاءمة مثل هذه القواعد.
- تزويد المفاوضين بالتفويض اللاّزم لإجراء المفاوضة والبت فيها مع الالتزام بأية أحكام تتخذها منظمات الأطراف المتفاوضة.
 - تقديم المعلومات اللازمة من طرف السلط العمومية، عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام للبلد ولفرع النشاط المعني، بالقدر الذي لا ينجر عن نشر هذه المعلومات إضرار بالمصلحة الوطنية.
- تشكيل هياكل ووضع إجراءات لتسوية نزاعات العمل لكي تساعد على تعزيز المفاوضة الجماعية.
- اتخاذ تدابير لكي يتمكن المتفاوضون على كافة المستويات من تلقي تدريب ملائم.
ولا شك أن هذه التدابير، والتدابير الأخرى الواردة بمعايير العمل العربية سابقة الذكر تمثّل مرجعا أساسيا ومصدرا للدول للاسترشاد بها عند وضعها للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى النهوض وتعزيز المفاوضة الجماعية على مختلف المستويات وفي جميع القطاعات وفقا للمبادئ والقواعد التي تكرّسها معايير العمل الدولية والعربية وكذلك القرارات والتوصيات الصادرة عن هياكل الرقابة التابعة سواء لمنظمة العمل الدولية أو لمنظمة العمل العربية.
الخاتمة: 
إنّ إصدار كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية للعديد من الأدوات قانونية وسنّ التشريعات الوطنية المنظمة للمفاوضة الجماعية ونتاجها يبقى غير كاف ومنقوص لضمان مفاوضة جماعية منتظمة ومستمرة على مختلف المستويات وفي جميع القطاعات وشاملة لمسائل تحظى باهتمام أطراف الانتــاج مالم تتوفّر ظروف أساسية ومهيأة لها تتمثل بالخصوص فيما يلي:
- وجود إرادة سياسية مؤمنة بجدوى الحوار بصفة عامة وبالمفاوضة الجماعية على وجه الخصوص كوسيلة مثلى لتحسين شروط وظروف العمل وفي توفير السلم الاجتماعي وبالدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمّال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
- وجود منظمات مهنية لأصحاب العمل والعمال لها تمثيلية واستقلالية ومؤمنة بجدوى المفاوضة الجماعية في تحديد شروط وظروف العمل وفضّ منازعات العمل وفي تنمية الموارد البشرية وتحسين الانتاجية ولها القدرة على تأطير منخرطيها وتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا طرفا فاعلا في المفاوضة الجماعية على مختلف مستوياتها.
- وجود إدارة عمل متطوّرة وداعمة للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وقادرة على سن التشريعات المكرّسة لمقومات وأسس المفاوضة الجماعية والمنظّمة لقواعد إجرائها ولنتاجها وعلى توفير أطرها وضمان انتظامها واستمراريتها وكذلك قادرة على فرض احترام التشريع الاجتماعي بما في ذلك الاتفاقيات الجماعية في كنف الحيادية في تعاملها مع المنظمات المهنية.
- وجود استعداد دائم لدى أطراف الانتاج الثلاثة (حكومة، منظمات أصحاب عمل، منظمات عمّال) للقيام بتقييم وبمراجعة موضوعية للنقائص التي تلوح لدى الأطراف الثلاثة بعد كل جولة تفاوضية وذلك للعمل على معالجتها بجدّية والحرص على تطوير أساليب وصيغ الحوار وتوسيع مجالاته على مختلف مستوياته لمواكبة الحاجيات الجديدة لأطراف الانتاج الثلاثة بما يمكّن من قيام حوار اجتماعي حقيقي منتظم ومستمر يحقّق الأهداف المرجوة منه وفي مقدمتها السلم والوئام الاجتماعيين اللذين هما شرطان أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة.
المرفقات:
المرفق رقم 1 : جدول تصديقات الدول العربية على اتفاقيات العمل 

                الدولية الخاصة بعلاقات العمل الجماعية.

المرفق رقم 2 : جدول تصديقات الدول العربية على اتفاقيات 

                العمل العربية ذات الصلة بالعلاقات الجماعية. 
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